كان كلامنا المتقدم في إشكال الماتن على الآخوند في التفريق بين نحوين من العناوين، عناوين ـ إذا صح التعبيرـ مثل وجوب الوفاء بالنذر، ممكن أن يقال في هذه العناوين أن الاستصحاب يجري بلا إشكال المثبتية، باعتبار أن الحياة إما شرط أو جزء من الموضوع، وعناوين أخرى مثل (أطيعوا الله)،هذه العناوين بمعنى آخر ليس لها دخل، عمل المكلف في الخارج مصداق ينطبق عليه الطاعة، ولذلك يمكن أن نعبر بهذا التعبير، يمكن نقرب المسألة، يعني لا دخل للعنوان في الموضوع أو الحكم بأي نحو من الأنحاء، وإنما يتحد به في الخارج بعد تحققه، فواضح المثبتية من ناحية الاتحاد ليس إلا والاقتران، ولذلك قال الماتن هذه الحيثية لابد أن تكون على بالكم، بعد لا يمكن التخلص من إشكال المثبتية في هكذا نحو من العناوين، نعم استثنى أوامر الموالي العرفيين، قال: إن العرف لو أمر، هكذا مولى عرفي، قال لعبده اشتر أو بع، فواضح أنه الشراء والبيع يريد به أن يأتي بما كلف به على وفق ما أمر به الشارع،  فلذلك نستطيع التخلص من إشكال المثبتية بأوامر الموالي العرفيين، كان هذا هو خلاصة لكلامنا المتقدم، كلامنا في هذا اليوم كالتالي: 
من الموارد التي استشكل فيها بإشكال المثبتية، يعني أنه من قبيل الأصول المثبتة التمسك باستصحاب العدم، أصالة عدم التكليف، لو شككنا في تكليف من التكاليف، ألسنا نستطيع أن نستصحب أصالة عدم التكليف، يعني استصحاب عدم التكليف، الإشكال في استصحاب عدم التكليف من ناحيتين: 

الناحية الأولى، أن عدم التكليف ليس بحكم شرعي، عدم التكليف، العدم حكم أو ليس حكماً؟ العدم ليس بحكم، الحكم هو الوجوب كما يقول الأصوليون، والحرمة، والاستحباب والكراهة والإباحة، فالتمسك بأصالة عدم التكليف، الإشكال الأول أن هذا ليس استصحاب لأحد الأحكام الخمسة، ولو كان عدم التكليف حكماً لكانت الأحكام عشرة وليست بخمسة، هذا الإشكال نمرة واحد. 
الإشكال نمرة اثنين، نحن عندما نجري أصالة عدم التكليف ماذا نريد بها؟ نقول نعم، الأصل عدم التكليف لو شككنا في تكليف، يعني كنا مثلاً صغاراً في السن، الآن كبرنا، وفيه مورد من الموارد نشك، نستصحب أصالة عدم التكليف الثابتة في حال صغر السن، يقول ماذا يراد باستصحاب عدم التكليف؟ الكلام للشيخ الأعظم (يرحمه الله)، واحد، الأمر الأول: أن نقول إن المراد باستصحاب عدم التكليف هو التأمين من العقاب في الآخرة، هالشكل نقول، التتن مثلاً، حرام أو غير حرام؟ واضح قبل أن نكون مكلفين ماذا؟ ما كان حراماً، الآن نشك في حرمته بعد أن بلغنا، نستصحب عدم الحرمة الثابت في حال الصغر، وماذا نريد باستصحاب عدم الحرمة؟ التأمين من العقاب في الآخرة، يقول الشيخ الأنصاري: هذا التأمين من العقاب بالآخرة، في الحقيقة ماذا نستفيد منه؟ هذا أثر لحكم شرعي الآن ثابت لنا؟ عدم العقاب في الآخرة؟ أي حكم شرعي يكون أثره عدم العقاب في الآخرة؟ ونحن قلنا إنه دائماً الاستصحاب لابد أن يترتب عليه حكم شرعي، أو استصحاب موضوع، أو حكم وضعي، يترتب عليهما أثر شرعي، الشيخ الأنصاري يقول استصحاب، أو التأمين من العقاب الأخروي هذا ليس حكماً شرعياً، هذا حكم عقلي، بعبارة أخرى: هذا ليس أثراً للاستصحاب، التأمين للعقاب الأخروي، وإنما هو أثر لقاعدة قبح العقاب، فإذاً عرفنا أن استصحاب عدم التكليف لا يثبت لنا التأمين من العقاب الأخروي، الآمر الثاني الذي نريد أن نثبته، نقول لا، عندما نستصحب عدم التكليف نريد أن نثبت هكذا، يعني عدم المنع من الفعل، بعبارة أخرى: إما عدم المنع، يعني الأذن في الفعل، هذا الفعل كان مباحاً في السابق، مأذون فيه، الآن باستصحاب عدم التكليف نريد أن نثبت الأذن في الفعل، يقول إما الأذن في الفعل أو الإباحة، نريد نأخذ الأثنين، إن أردتم الإباحة، فهذه الإباحة أيضاً ليست أثراً لاستصحاب عدم التكليف، الإباحة هي أثر للشك في الفعل، بمعنى أنها تترتب على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما نحتاج إلى الاستصحاب لنثبت الإباحة، وإنما الإباحة ثابتة بأي شيء؟ بالشك في الحرمة، كما هو واضح، يعني ما نحتاج بعبارة أخرى يقول الشيخ، هو ما قال، لكن نحن نريد نقرب المطلب، هذا مثل وين أذنك يا حبشي؟ قال من هنا....

نحن إذا شاكين في الحرمة تكفينا قاعدة قبح العقاب بلا بيان لإثبات الإباحة في الفعل، ما نحتاج إلى الاستصحاب لإثبات الإباحة، إن قلت: ليس الإباحة، نريد أن نثبت الجواز، يعني هذا سائغ، جائز، كان جائزاً، كان مأذوناً فيه، خل الإباحة، حتى تقول لنا هذا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالجواز للفعل يراد به التالي: أنه ثابت في استصحاب عدم التكليف، يقول هذا هو عين الأصل المثبت ونفسه، كيف؟ يقول: شوف، الأذن في التكليف ماذا يقارن؟ يقارن هكذا، يعني يتحد من باب إثبات أحد الضدين بعدم ضده الآخر، يعني ماذا نقول؟ نقول كالتالي: نحن إذا كان الأثر لاستصحاب عدم التكليف في الصغر أذن الشارع في التكليف، أذن الشارع يعني ماذا؟ يعني المتحد، المقترن في الحقيقة، إما مع الإباحة أو مع عدم الحرمة، فبالأذن، فباتحاد الأذن مع عدم الحرمة أثبتنا الجواز، هذا بعد ما فيه إلا هكذا، فنقول هذه أصل مثبت أو ليس أصلاً مثبتاً؟ هذا عين الكلام، يعني باقتران أحد الشيئين بالآخر، نحن نريد نثبت بالأذن عدم الحرمة، هكذا بعد، هذا تلازم بينهما، الشيخ الأنصاري إذن يقول، على كل واحد من هذه الأمور الثلاثة التي أوردناها آنفاً ما نستطيع التمسك بأصالة عدم التكليف إلا على نسق وشاكلة التمسك بالأصل المثبت، تم كلام الشيخ الأنصاري.
نحن الآن خلنا نشوف الماتن ماذا يقول؟ 

الماتن يقول عندنا إذن الكلام في ناحيتين:

الناحية الأولى، التي قلنا هذا ليس حكماً، ونحن في الاستصحاب لابد أن يجري إما في حكم أو في موضوع يترتب عليه حكم، يقول لا، الآخوند قد تكفل لنا بحل الإشكال، شوف الآخوند ماذا يقول؟ يقول الآخوند (يرحمه الله)
نحن لما نقول لابد من أن يكون الاستصحاب جارٍ في حكم أو في موضوع يترتب عليه حكم، ماذا نقصد به؟ نقصد به كالتالي:

أن الشارع المقدس له الهيمنة التامة والسلطنة الكاملة والعامة على الفعل وعدم الفعل، بمعنى أنه إذا كان يسوغ للشارع أن يأمرنا بالفعل تارة، فمعنى أنه يسوغ له أن ماذا؟ يأمرنا بعدمه، أو يأذن لنا في الفعل، إما بالإلزام بالفعل أو بالإلزام بتركه أو في الإباحة به، ولذلك نحن عندما نقول هكذا: لابد أن يكون المستصحب حكماً، ليس قصدنا أنه لابد أن يكون حكماً من الأحكام الخمسة، يعني لابد أن يكون حرمة، إباحة، كراهة، استحباب، لا، قصدنا ما يشمل ترك عدم الحكم، لأن الحكم مع عدمه كلاهما يندرجان تحت دائرة السلطنة والمولوية والهيمنة التامة، فعل وترك الفعل، عرفنا ماذا يقول الآخوند؟ وهذا واضح لا يحتاج الأصولي أن يصرح به، يعني عندما يقول الحكم، بعد ما يحتاج نقول الحكم وعدم الحكم، واضح لأنه عدم الحكم يراد به هذا المعنى، وبعبارة أخرى: كأن الآخوند يريد أن يشير إلى ما يشير إليه الماتن في ثنايا كلامه، هو ما صرح، لكن قصده أيضاً يقول ما سوف يأتيكم في المحكم أيضاً أنا أريده، شوفوا شيقول: يقول لأنه ما هي الفائدة من، عندما نقول إن الاستصحاب يجري في حكم، وجوب أو حرمة، أو في موضوع زيد يترتب عليه حكم، حكم وضعي يترتب عليه، زوجية مثلاً يترتب عليها وجوب الإنفاق، قصده ماذا يقول؟ يقول إن استصحبت مثلاً الموضوع الذي يترتب عليه وجوب الإنفاق أو الحكم، الحرمة، التي يترتب عليها الترك للفعل، أو الوجوب الذي يترتب عليه الإلزام بالفعل، كل هذه الأحكام، لكن في بعض الأحيان تستصحب عدم الوجوب، وعدم الحرمة، وقصدك ماذا؟ تريد أن تثبت التالي، أنك معذور في ترك الفعل، ألسنا قلنا إن استصحاب الحكم ينجز الحكم بالوجوب والحرمة؟ قصدنا أيضاً لما تستصحب عدم الحكم أن المعذرية ثابتة في حقك، أنت معذور في تركك لهذا الحكم، من ناحية الإلزام به أو الإلزام بتركه، يعني لست ملزماً بفعله ولست ملزماً بتركه، هذا المعنى، واضح إجابة الآخوند؟ 
الماتن بعد أن يذكر الإجابة التي قالها الآخوند، يقول وبعد أنا عندي تعليق ينبغي الإلتفات إليه، الإشكال هذا منشأه من أين؟ جاء من أين هذا الإشكال؟ يقول: ألم يقل الأصوليون بأن الاستصحاب هكذا قال الأصوليون: الاستصحاب معناه ماذا؟ إنشاء، جعل حكم مماثل، إذا كان الاستصحاب لحكم، يعني لما أنا أكون على يقين بالحرمة وأستصحب الحرمة، معنى استصحابي جعل حكم ظاهري في الحرمة يماثل الحكم الواقعي، طيب إذا أستصحب بعد ماذا؟ موضوع أو حكم وضعي، معناه كالتالي أيضاً: جعل حكم مماثل للموضوع، كالحكم الجاري لهذا الموضوع، أو مماثل للحكم الوضعي، هكذا كما قالوا، يقول نحن لما جئنا لمسألة جعل الحكم المماثل، تتذكرون في بداية الاستصحاب، قلنا هذا المبنى نحن لا نقبله، وأتينا بمطلب جميل ورائع، لماذا أتينا بذلك المطلب ههنا؟ حتى نحل به بعض الإشكالات التي ستأتينا في الاستصحاب مثل الإشكال ههنا، لأن نحن ماذا قلنا؟ قلنا هكذا: في الحقيقة أن الاستصحاب أصل من الأصول الإحرازية، وبعد، وحقيقة الاستصحاب هو أن الشارع يتعبدنا بالمؤدى، بلزوم البناء على مؤدى المستصحب، يعني ماذا يقول لنا؟ مثلاً أنت كنت على يقين بوجوب الصلاة، والآن تشك، تستصحب، يعني تحرز وجوب الصلاة السابق، ليس جعل حكماً مماثلاً، تحرز، احراز نفس ذلك الوجوب، احراز ظاهري، تعال يقول إذا جئنا لهذا المطلب سوف ينحل لنا الإشكال من أساسه، بعد إذا كان حقيقة الاستصحاب هو احراز، ليس جعل حكم مماثل، استصحاب الأحكام واضح، لما نريد أن نستصحب موضوعاً أو حكماً وضعياً يترتب عليه أثر، معناه ماذا؟ احراز الموضوع، وراح يترتب عليه الحكم الظاهري، أو احراز الحكم الوضعي الذي يترتب عليه ماذا؟ يعني احراز الزوجية ظاهراً الذي يترتب عليه وجوب الانفاق أو الرقية أو الجزئية أو الشرطية، وهلم جرا، فصار واضح، ولذلك قلنا مبنى الماتن يساعد الآخوند، أو يتمم جزءاً مما قاله الآخوند، واضح المطلب لنا؟ تعالوا إلى التطبيق...
تطبيق:

قال: الأمر الرابع، تقدم أن استصحاب الحكم التكليفي إنما ينفع بلحاظ ترتب العمل عليه بلا واسطة، أستصحب الحرمة يعني أترك الحرام، الوجوب يعني آتي بالواجب، كما أن استصحاب الحكم الوضعي...

 حاط الشرعي هنا، حطوا الوضعي حطوا، غيروا، اشتباه، الحكم الشرعي هو نفس الحكم التكليفي، يقصد الوضعي...

أو الموضوع الخارجي، إنما ينفع بلحاظ ترتب أثره عليه، بضميمة الملازمة العرفية بين التعبد بالشيء، يعني باستصحاب زيد والتعبد بالأثر المترتب على زيد، هذا بعد واضح قلنا، ومن هنا فقد استشكل في الاستصحابات العدمية، التمسك بأصالة عدم التكليف، استشكل من ناحيتين: 

الأولى، أن عدم التكليف ليس أمراً مجعولاً للشارع، فإن المجعول هو الأحكام الخمسة، لا عدم كل حكم، عدم الإباحة وعدم الوجوب وعدم الحرمة وعدم الاستحباب وعدم الكراهة، وإلا لو كان الحال كذلك لكانت الأحكام عشرة، وقد دفع هذا الإشكال المحقق الخراساني (يرحمه الله)، بأن عدم التكليف وإن لم يكن حكماً شرعياً، لكن نحن ما نقصد الحكم الشرعي بالمعنى الحرفي، نقصد يعني ما هو تحت سلطان الشارع، تحت هيمنته، هذا لما نقول، هذا قصدنا، إلا أن رفعه ووضعه تابع للشارع، لأن سلطان الشارع على الحكم يستلزم السلطنة على عدمه، (ألا له الأمر والحكم)، وذلك كافٍ في جريان الاستصحاب، ولا يعتبر في الاستصحاب كون المستصحب حكماً شرعياً بالمعنى الحرفي، لعدم ما يلزمنا بذلك بعد صدق تحقق الاستصحاب في استصحاب عدم التكليف، قال عندك يقين بالعدم، تستصحب هذا اليقين بالعدم، مثل اليقين بالحرمة في عدم حرمة التتن، ما فيه مشكلة...

هذا ولا يخفى أن مبنى الإشكال والدخل، يعني إشكال أنه ما فيه حكم، ودفع الآخوند لهذا الإشكال بأنه لا، عدم الحكم هو كالحكم، كالحكم بالنسبة للشارع، يعني قولوا عدم الحكم بحكم الحكم، عدم الحكم بحكم الحكم، نفسه، على ما هو مذهب غير واحد من الأصوليين، من أن مفاد الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهراً، يعني في الحقيقة عندما نستصحب الحرمة نحن نعلم بأن الشارع جعل حرم ظاهرية بالاستصحاب، نستصحب الوجوب، يعني نعلم أن الشارع جعل وجوباً ظاهرياً بإجراء الاستصحاب وهلم جرا...

وقد أشرنا عند الكلام في استصحاب مؤدى الطرق والأصول العملية في أوائل هذا الباب إلى بطلان مبنى جعل الحكم المماثل، قلنا ما يحتاج أن يجعل الشارع حكماً ظاهرياً، بل يحتاج أن يجعل ماذا؟ دليلاً على احراز ما كنا على يقين به، وهذا الإحراز فيه الكفاية...

فإذا كنا نحرز عدم التكليف، نحرز عدم التكليف يعني نحن معذورين ترتب أثره، عرفنا ماذا يقول الماتن؟

وأن مفاد الاستصحاب كسائر الطرق والأصول الإحرازية، مفاده التعبد بالمؤدى ولزوم البناء عليه، والتعبد بالمؤدى والبناء عليه لا يختص بالأحكام الخمسة، بل يشمل ماذا؟ عدم الأحكام هذه، ولا بما يكون تحت سلطان الشارع، بل يجري ماذا أيضاً؟ في الأمور الخارجية التي لا دخل لسلطنة الشارع عليها بما هو شارع طبعاً، وإلا هو سلطان، كما لا يخفى عليكم....

....

قال لأنه عندك يقين بالشيء، لكن هو إذا قال فيه إحراز له، ومعناه التعبد بالإحراز، بعد خلاص، لأنه يشمل نفس ما أنت على يقين به، أنت عندك يقين بهذا السابق، بعدم الحكم بحرمة التتن، فيجوز لك أن تستصحب، فالإشكال من هذه الناحية ما فيه، مايرد عليه إشكال الماتن، لأنه هو يمحور البحث بأن ما لديك يقين به سواءً كان حكماً شرعياً أو غير حكم شرعي، هو يشمل يقول، يعني يقول كل شيء يقين، إذا كان قم يشمله، لكن نحن نعرف أن الشارع يريد أحكامه، يريد ما له شأن به، فما له شأن به، أيضاً هذا حتى له شأن به، يقول ينحل الإشكال، هذا له شأن به أو ما به، لأن المعذرية ماذا؟...
....

لما نخلص أجيب فذلكة جميلة...

غايته أنه لابد من ترتب العمل عليه، وقد تقدم تقريب ترتب العمل على استصحاب التكليف، بأن احراز التكليف بالتعبد الشرعي يكفي في المنجزية، طيب ما هو الأثر المترتب على اليقين بعدم التكليف في حال الصغر؟ يقول: ويجري نظير ذلك في استصحاب عدم التكليف، فإن احراز عدم التكليف في التعبد الشرعي كافٍ في المعذرية المستتبعة للعمل، فإذن صار كل ما لديك يقين به يسوغ لك أن تستصحبه، إن قلت: ما هو الأثر له؟ نقول المعذرية، أنت تصير معذور، يعني لو شربت التتن ماذا نقول لك؟ تريد تثبت عدم الحرمة بالاستصحاب، استصحاب عدم التكليف، ماذا نقول لك؟ واحد قال لك: خف من جهنم! أقول له: أنا معذور، لأني كنت على يقين في السابق بعدم الحرمة، والآن أشك، فأستصحب يقيني السابق بعدم الحرمة، واضح شيقول؟ يصير معذور أو ما فيه؟ معذرية ومنجزية للأحكام الشرعية، فأحرزنا باليقين عدم ذلك أو ما أحرزنا؟ يقول أحرزنا الماتن، وقلنا هذه الفذلكة يمكن أن نجعلها تتمة لكلام الآخوند حتى يتضح كلام الآخوند السابق...

نعم قد يقال، هذا الإشكال الذي تقدم عندنا يجيء به، وهو إشكال الشيخ الأعظم أيضاً، لأن يقول نحن إذا نريد ماذا نقول؟ نقول نعم عندنا يقين بعدم حرمة التتن حال الصغر، فنكون معذورين لما كبرنا وشككنا في حرمة التتن، يقول: نفسه، وين أذنك يا حبشي، نفسه هذا الكلام ينطبق، لأنه إذا كان عندك حكم يقول لك ماذا؟ بالإباحة شرعاً والإباحة عقلاً، بعد ما تحتاج إلى الاستصحاب، لكن ماذا يقول لك الحكم؟ لا بيان، وعدم البيان يكفي في المعذرية، بعد لماذا تجيء تتمسك بالاستصحاب لإثبات المعذرية؟ واضحة الفكرة لنا؟ هذا إشكال الشيخ الأعظم، يعني أن الاستصحاب في الحقيقة عند الشيخ الأعظم لا واقع له، لأنه في مرتبة متأخرة، ونحن عندما نشك في الأصل نثبت عدم الحكم، فإذا ثبت عدم الحكم خلاص الشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة عقلاً ونقلاً، بعد ما نحتاج إلى الاستصحاب أصلاً الذي هو في مرتبة متأخرة، كنا على يقين به مثلاً...

ولذلك يقول: نعم قد يقال يكفي في المعذرية عن التكليف عدم وجود المنجز له وعدم البيان عليه، كما هو مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهو مقطوع به في المقام بالنسبة للتتن، بلا حاجة إلى استصحاب عدم التكليف حال الصغر، فيكون الاستصحاب له أثر أو ليس له أثر؟ ما له أثر، فلا يجري، هذا كلام إشكال الشيخ الأعظم، تقدم أن الماتن حل هذا الإشكال أيضاً، قال: الاستصحاب يريد أن ينفي شيئاً يغاير ما تنفيه قاعدة قبح العقاب، يعني عندنا شيئان، أحدهما ينتفي بالاستصحاب، والآخر ينتفي بماذا؟ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيكون له أثر، مر علينا هذا تتذكرون، شوفوا شيقول...

 لكن إشكال الشيخ الأعظم بتقدم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وبالتالي عدم وجود أثر لإجراء الاستصحاب يندفع بأن عدم استحقاق العقاب مع عدم التكليف لأي سبب؟ لعدم وجود المقتضي للعقاب، ما فيه مقتضي للعقاب، أما مع عدم تنجز التكليف، لما نقول نحن ما ندري الآن، تنجز التكليف  علينا بعد البلوغ أو ما تنجز؟ يعني في الحقيقة الشرط ما تحقق، فنحن ننفيه من ناحية تغاير نفي التكليف من تلك الناحية، إن قلت: إن الأثر واحد، نقول فليكن، مثل لو ورد عدة أدلة، نقول هذه الدليل بعد ما يجري، لو جاء مثلاً دليل العقل ودليل النقل، نقول بعد دليل العقل لا مورد له؟ ما نقدر نقول، عرفنا، المهم أن يكون لإجراء الاستصحاب أثراً، أثره ماذا؟ عدم تحقق شرط منجزية التكليف، هكذا، إذا قبلتم هذا يصير كلام الماتن تاماً ومحكماً...

لكنه يندفع بأن عدم استحقاق العقاب مع عدم التكليف لعدم المقتضي للعقاب، أما مع عدم تنجز التكليف لعدم شرطه، فإحراز عدم التكليف بالأصل احراز لعدم المقتضي، يعني بأصالة قبح العقاب بلا بيان، هذا يقصد، الأصل العقلي، وبدونه لا يكون عدم العقاب إلا لعدم الشرط، وبالتالي نحتاج أن نتمسك باستصحاب عدم التكليف من أجل نفي تحقق شرط التكليف في حال البلوغ، حال كبر السن، ومثل هذا كافٍ في رفع لغوية التعبد بالاستصحاب عرفاً، وإن كان عدم العقاب ثابت بالوجهين، عدم العقاب لوجود عدم المقتضي، وعدم العقاب لعدم الشرط، فليكن، يصير هذا من قبيل يعني توارد دليلين لنفي التكليف، أو توارد دليلين أو أكثر لإثباته، ما فيه مانع، حل هذا تقدم عندنا وجاء به الماتن، وقد تقدم توضيح ذلك عند الكلام في الاستدلال على البراءة بالاستصحاب، وهنا تتمة لكلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله) تأتينا في الغد إن شاء الله.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين 
